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الشفافية في الإفصاح عن المعلومات المستقبلية  ودورها في الحد من آثار 

الأزمة المالية العالمية على سوق عمان المالي
الملخص

هدفت الدراسة إلى الكشف عن مدى مساهمة الشفافية في الإفصاح عن المعلومات المستقبلية في الحد من آثار الأزمة المالية العالمية على سوق عمان المالي، وبيان أهمية توفير هذه المعلومات للمستثمرين.

ولتحقيق أهداف البحث تم إجراء دراسة ميدانية على عينة من شركات الوساطة العاملة في سوق عمان المالي، وذلك من خلال تصميم استبانة لهذا الغرض. حيث تم توزيع (90) استبانة اعتمد منها لأغراض التحليل والدراسة (76) استبانة إي ما نسبته (85%) تقريبا من الاستبانات الموزعة.

وقد تبين من نتائج الدراسة أن الشفافية في الإفصاح عن المعلومات المستقبلية تلعب دورا في التخفيف من آثار الأزمة المالية العالمية على السوق المالي وإعادة ثقة المستثمرين فيه، إذ تساهم بدرجة مرتفعة في إقناع المستثمرين بعدالة القوائم المالية، وزيادة حجم الاستثمار، وتخفيض مخاطر الاستثمار. وفي ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة، تم وضع بعض التوصيات ذات الصلة.
The Transparency in Disclosure of Future Information and Its Role in Reducing the Impacts of Global Financial Crisis upon Amman Financial Market
Abstract
This study aimed to reveal the contribution of transparency in the disclosure of futures information in a way to reduce the impacts of global financial crisis upon the Amman Financial Market, and to reveal the importance of providing such information to investors.

 
In a way to achieve the objectives of the research, field study was conducted on a sample of financial intermediary firms operating in the Amman Financial Market, and through the design of a questionnaire for this purpose. Ninety questionnaires were distributed out of which 76 (85%) questionnaires were approved for analysis and research purposes.

Results of the study showed that the transparency in disclosure of future information played a role in the reduction of the impact of global financial crisis upon financial market and regain investors' confidence in this market which is a direct result of its high level of contribution to increasing investors' satisfaction on the fairness of financial statements, increasing level of investment, and decreasing of investment risks. In the light of the findings, the study proposed some recommendations that are related. 

المقدمة:

يواجه العالم اليوم أزمة مالية كبيرة عصفت ولازالت تعصف بالاقتصاد العالمي، أطلق عليها البعض بالزلزال المالي الذي أصاب الاقتصاد الأمريكي وانتقل منه إلى بقية أنحاء العالم، والذي ما زال يبحث عن سبل لمواجهة هذه الأزمة والخروج منها. وتشير العديد من المعلومات والتقارير الاقتصادية إلى أن الأزمة المالية العالمية الحالية هي من اعنف الأزمات بعد أزمة الكساد الكبير التي تعرض لها الاقتصاد العالمي للأعوام 1992-1933. 

لقد تأثرت الصناعة المالية بالأزمة الراهنة وتداعياتها وانعكس ذلك على المؤسسات و الأسواق المالية واحدث حالة من الخوف وعدم التأكد وانهيار الثقة فيها، نتيجة للتغيرات المفاجئة و السريعة في أسعار الأسهم والسندات وقيم المبادلات بشكل عام. وللحد من الآثار السلبية لهذه الأزمة على الأسواق المالية لابد من إعادة ثقة المستثمرين بهذه الأسواق وإزالة مخاوفهم منها، و ذلك بتوفير المعلومات المالية للمستثمرين والمتعاملين معها وبما يعزز صنع قراراتهم الاستثمارية. ولتحقيق ذلك لابد للإدارة من إتباع مسارات الشفافية في تعاملها مع أصحاب المصالح وتبني افتراضات قائمة على أساس منطقي وموضوعي لتصوراتها لواقعها المالي المستقبلي بوساطة الإفصاح عن المعلومات المستقبلية وبالشكل الذي ينعكس ايجابيا على التعاملات في تلك الأسواق. 


من هنا جاءت فكرة هذا البحث للتعرف على مدى مساهمة الشفافية في الإفصاح عن المعلومات المستقبلية  في الحد من آثار الأزمة المالية العالمية على احد مراكز الاستثمار الرئيسة في الاقتصاد الأردني ألا وهو سوق عمان المالي في محاولة لإيجاد معالجة للتخفيف من انعكاسات هذه الأزمة على السوق المذكور.

مشكلة الدراسة:

تعرضت الأسواق المالية إلى الارتباك و التأزم بسبب الأزمة المالية العالمية، وأصبح الاعتماد على المعلومات المالية التاريخية أو الحالية غير كافياً لاتخاذ قرار الاستثمار في هذه الأسواق. أن ابتعاد إدارات المنظمات الاقتصادية عن مسارات الشفافية وعدم قيامها بالإفصاح عن توقعاتها وأفعالها المستقبلية لا يُمكَن المستثمرين من معرفة مدى مواءمة ما تخطط له هذه المنظمات مع بيئة المستقبل، ولا يوفر المعلومات الكافية لمساعدتهم في ترشيد واتخاذ قراراتهم مما يؤدي إلى تقليل الثقة بالسوق المالي والعزوف عن الاستثمار فيه. وعلى هذا الأساس يمكن حصر مشكلة الدراسة في محاولة البحث عن إجابة للأسئلة الآتية:

1. هل تساهم الشفافية في الإفصاح عن المعلومات المستقبلية في إقناع المستثمرين بعدالة القوائم المالية للشركات المسجلة في سوق عمان المالي؟
2. هل تساهم الشفافية في الإفصاح عن المعلومات المستقبلية في زيادة حجم الاستثمار في سوق عمان المالي؟
3. هل تساهم الشفافية في الإفصاح عن المعلومات المستقبلية في تخفيض مخاطر الاستثمار في سوق عمان المالي؟ 
4. هل تختلف آراء أفراد عينة الدراسة تجاه مساهمة الشفافية في الإفصاح عن المعلومات المستقبلية في الحد من آثار الأزمة المالية العالمية على سوق عمان المالي تبعا لكل من (المؤهل العلمي، والتخصص العلمي، وسنوات الخبرة)؟
أهمية الدراسة:

تنبع أهمية هذه الدراسة من تزايد قيمة المعلومات المستقبلية باعتبارها مصدراً هاماً لاتخاذ القرارات خاصة مع الأوضاع السائدة في ظل الأزمة المالية الراهنة. إذ لم تعد حاجة المستثمرين و المتعاملين مع السوق المالي تقتصر على المعلومات التاريخية أو الحالية فقط بل تتعداها إلى المعلومات المستقبلية، مما يحتم على إدارات المنظمات الاقتصادية القيام بدراسة وفهم التوقعات المستقبلية من اجل التكهن والتفكير في عواقب القرارات والأفعال في المستقبل.

 
كما تبرز أهمية الدراسة من خلال تنامي الحاجة إلى الإفصاح عن المعلومات المستقبلية و تبني مسارات الشفافية في هذا الإفصاح، وذلك للتخفيف من الآثار السلبية لهذه الأزمة على الأسواق المالية وإعادة ثقة المستثمرين فيها وإزالة مخاوفهم منها، حيث يساهم هذا الإفصاح في تعزيز قدرة المستثمرين على التعامل مع التغيرات السريعة في تلك الأسواق وتأثيراتها المتزايدة، فضلاً عن مساعدتهم في عملية اتخاذ القرارات وترشيدها. ومما يضفي مزيدا من الأهمية على هذه الدراسة أنها تسعى إلى إيجاد آليات معالجة للحد من آثار الأزمة المذكورة وانعكاساتها على سوق عمان المالي.

أهداف الدراسة:

ترمي هذه الدراسة إلى تحقيق الأهداف الآتية:

1. تحديد مفهوم الإفصاح عن المعلومات المستقبلية.
2. بيان أهمية توفير المعلومات المستقبلية للمستثمرين في السوق المالي.
3. الكشف عن مدى مساهمة الشفافية في الإفصاح عن المعلومات المستقبلية في الحد من آثار الأزمة المالية العالمية على سوق عمان المالي.
فرضيات الدراسة:

في ضوء مشكلة الدراسة وأسئلتها تم صياغة الفرضيات الآتية:

الفرضية الأولى:
HO1: لا تساهم الشفافية في الإفصاح عن المعلومات المستقبلية في إقناع المستثمرين بعدالة القوائم المالية للشركات المسجلة في سوق عمان المالي.

الفرضية الثانية:
HO2: لا تساهم الشفافية في الإفصاح عن المعلومات المستقبلية في زيادة حجم الاستثمار في سوق عمان المالي.

الفرضية الثالثة:
HO3: لا تساهم الشفافية في الإفصاح عن المعلومات المستقبلية في تخفيض مخاطر الاستثمار في سوق عمان المالي.
الفرضية الرابعة:
HO4: لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين آراء أفراد عينة الدراسة تجاه مساهمة الشفافية في الإفصاح عن المعلومات المستقبلية في الحد من آثار الأزمة المالية العالمية على سوق عمان المالي تعزى لكل من (المؤهل العلمي، والتخصص العلمي، وسنوات الخبرة).


وتشتق من هذه الفرضية الفرضيات الفرعية الآتية:
الفرضية الفرعية الأولى:
H04:1: لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين آراء أفراد العينة تجاه مساهمة الشفافية في الإفصاح عن المعلومات المستقبلية في إقناع المستثمرين بعدالة القوائم المالية للشركات المسجلة في سوق عمان المالي تعزى لكل من (المؤهل العلمي، والتخصص العلمي، وسنوات الخبرة). 

الفرضية الفرعية الثانية:
H04:2: لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين آراء أفراد العينة تجاه مساهمة الشفافية في الإفصاح عن المعلومات المستقبلية في زيادة حجم الاستثمار في سوق عمان المالي تعزى لكل من (المؤهل العلمي، والتخصص العلمي، وسنوات الخبرة). 

الفرضية الفرعية الثالثة:
H04:3: لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين آراء أفراد العينة تجاه مساهمة الشفافية في الإفصاح عن المعلومات المستقبلية في تخفيض مخاطر الاستثمار في سوق عمان المالي تعزى لكل من (المؤهل العلمي، والتخصص العلمي، وسنوات الخبرة). 

الإطار النظري والدراسات السابقة

تزايدت الحاجة إلى الإفصاح عن الشفافية نتيجة الأزمات التي مر بها العالم والانهيارات التي تعرضت لها بعض الشركات العالمية العملاقة، فعلى سبيل المثال أشار تقرير اللجنة المنبثقة عن الكونجرس الأمريكي للتحقيق في أسباب انهيار شركة Enron أن احد أهم أسباب هذا الانهيار يعود إلى قصور الإفصاح عن العمليات المتبادلة بين هذه الشركة وشركات الاستثمار من جهة وتواطؤ شركة التدقيق Anderson  من جهة أخرى .(Alkhafaji, 2003) كما اكتسب موضوع الشفافية و الإفصاح المزيد من الاهتمام بعد تزايد الدور الاقتصادي لأسواق المال لجعل التعامل في هذه الأسواق أكثر عدالة لتوفيره فرصا متكافئة للمستثمرين في الحصول على المعلومات، وهذا بدوره يوفر مناخا استثماريا ملائما ويزيد من فرصة نمو وازدهار واستمرارية السوق المالي (الشيرازي، 1990، 322)، إذ تعد التقارير المالية المنشورة مصدرا هاما للمعلومات اللازمة لاتخاذ القرارات (مطر، 2003).


ومن زاوية الدراسات المالية تعني الشفافية توفير المعلومات لغرض حماية مستقبل المساهمين ولجعل المجتمع يعترف بأن المنظمة قادرة على الإيفاء بالتزاماتها (Japan Committee, 2001, 8). وتعد الشفافية دعامة هامة لضمان العدالة والنزاهة والثقة في إجراءات إدارة المنظمات وإدارة أفرادها واتخاذ القرارات الرشيدة، حيث تؤمن توصيل معلومات واضحة  و صحيحة ووافية إلى كل الأطراف المستفيدة (خوري، 2003).

وتنظر الأسواق المالية إلى الشفافية على أنها الاتجاه السائد لتنظيم الإفصاح المحاسبي بقدر تعلق الأمر بالمستثمرين والأطراف المستفيدة كافة (Riley, 2006)، فالشفافية إذن هي النظام و الإجراءات العملية لتوفير مستلزمات الإفصاح عن النشاطات والإجراءات والأهداف والنتائج، كما أن هناك ترابط وثيق بين الشفافية والإفصاح إلى درجة قد يصعب التمييز بينهما (عواد، 2009).


ويؤكد  Gregory & Linen  (2003, 205) على انه كلما زادت درجة الشفافية كلما زادت درجة إحساس المستثمرين بوجود المساواة والعدالة في الأسواق المالية، وكلما ازدادت أيضا درجة ترحيب أولئك المستثمرين بتقديم رؤوس الأموال. 


والشفافية بمعنى وضوح سياسات الإدارة تساعد على تحسين القابلية للتنبؤ بواقع الحال المالي مستقبلا، مما يؤدي إلى كفاءة القرارات المستقبلية خاصة إذا تمكنت الإدارة من تبرير وجهات نظرها وافتراضاتها المستقبلية. ويرى Glenn  (1999, 240) انه لتعزيز الشفافية يتطلب أن يتم فحص الأفعال والقرارات من قبل جهات مختلفة لمساءلة الإدارة، إذ يعد ذلك بمثابة المنبه عند إتباع الإدارة سياسة الاختباء وعدم الوضوح والتضليل بدلا من الإفصاح والشفافية والوضوح. 


وكشفت دراسة Ferguson, Lam & Lee  (2002) عن أن الشفافية في الإفصاح لا تؤثر بشكل ايجابي على ثقة المستثمرين في السوق المالي فحسب، بل تشجع الشركات أيضا على إصدار أوراق مالية جديدة. 

ويعني الإفصاح بشكل عام بيان الشيء من اجل أن يكون معروفا وواضحا، ومن هنا يشكل إفصاح المنظمة عن المعلومات حماية للمستثمر العادي والأطراف الأخرى من التضليل، إضافة إلى تقليل مخاطر الاستثمار ( خلفاوي، 2008). ويتحدد مستوى الإفصاح المناسب برأي (2001, 55) Walk & Dodd حسب مجموعة من العوامل منها الشخص الذي يستخدم المعلومة والغرض من استخدامها، وأن مفهوم الإفصاح المثالي أو الكامل أصبح شيئا من الماضي ليحل محله في عصرنا الحاضر مفهوم الإفصاح الواقعي أو المناسب.


وأثبتت دراسة Castellano 2002)) أن حرص المنظمة على توفير إفصاح طوعي أو اختياري بالإضافة إلى الإفصاح الإلزامي أو الإجباري يعزز ثقة الجمهور بالمنظمة وعدالة قوائمها المالية وينعكس على سمعتها وقيمتها السوقية وبالتالي على أسعار سهمها في السوق المالي. كما بيَن Prowse ((1997 في دراسته أن الإفصاح الاختياري الموفر في البيانات المالية للشركات المساهمة يعمل على توفير عنصر الكفاءة للسوق المالي، ويساعد على تخفيض درجة المخاطر المحيطة بالاستثمارات.

ويشير الفضل (2001، 57) إلى انه من خلال الإفصاح يتم إعداد وتعميم التقارير المالية لأجل إشباع حاجة مستخدميها من المعلومات المحاسبية التي تصف بشكل موضوعي الأحداث الاقتصادية التي أثرت على المنظمة في فترة زمنية معينة، كما تعرض المعلومات خطط وتوقعات الإدارة في المستقبل.


وبنفس السياق تؤكد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD ((2001, 12 على ضرورة الإفصاح عن خطط وأهداف الإدارة المستقبلية، والأحداث المحتملة الوقوع، والقرارات الإدارية المتوقع اتخاذها مستقبلا. أن هذه الآراء المؤيدة للإفصاح عن المعلومات المستقبلية جاءت مناقضة للاتجاه التقليدي في الإفصاح عن هذه المعلومات والذي يتسم بالحيطة والحذر ولا يرى ضرورة للإفصاح عن المعلومات المستقبلية، وذلك لان الإفصاح عن هذه المعلومات قد يضر بعملية المنافسة، فضلا عن انه ليس فيها الدقة اللازمة. فعدم تحقق هذه التنبؤات قد يعرض الإدارة إلى المساءلة القانونية، لذا فالأفضل حسب هذا الاتجاه ترك الموضوع إلى المحلل المالي في ضوء إمكانياته من خلال قراءته للمعلومات المالية. وبالمقابل نجد أن الاتجاه الحديث ينادي بضرورة الالتزام بالإفصاح عن المعلومات المستقبلية لتلبية احتياجات مستخدمي القوائم المالية، حيث أن الإفصاح عن هذه المعلومات يجعلها متاحة لجميع الأطراف وغير مقتصرة على المحلل المالي. كما أن معرفة الإدارة الكاملة بأنشطتها الداخلية يجعلها قادرة على تحديد هذه التنبؤات بشكل أفضل من المحلل المالي، وأن الإدارة سوف تبذل قصارى جهدها لتحقيق التنبؤات التي يتم الإفصاح عنها كنوع من الالتزام الأدبي عليها، إضافة إلى انه لا يمكن مساءلة الإدارة في حالة عدم تحقق هذه التنبؤات طالما أن معلوماتها قد استندت إلى افتراضات منطقية معقولة وأنها قامت بتقديم التحليل الوافي للأسباب التي حالت دون تحقيقها (.(Ticker, 2004, 211

ومن الزاوية القانونية يرى Sidebothain 1970, 44)) أن التشريعات الحديثة ينبغي أن تحدد كمية المعلومات التي يجب الإفصاح عنها في التقارير المالية وذلك بعرض كل المعلومات الهامة لتقييم وضع المنظمة وان عدم الالتزام بذلك يجعل التقارير المالية مضللة.


  أن عدم وجود الإفصاح الإلزامي عن التنبؤات المستقبلية يخلق سوق للمعلومات يستفاد منه القادرين على تحمل تكاليفه فقط، وأن الإفصاح الاختياري عن التنبؤات قد يؤدي إلى التحيز من خلال قيام الإدارة بالإفصاح عن المعلومات الايجابية فقط (Swanson, 1994, 175). ويرى Adhikari 2000)) في دراسته أن الإفصاح عن التوقعات السيئة يجب أن يتم بالسرعة والنزاهة التي يتم بها الإفصاح عن التوقعات الجيدة، وأن غياب الإفصاح عن التوقعات السيئة للأوضاع المالية المستقبلية للمنظمة قد يعرض سمعة ونزاهة الإدارة للتشكيك. ومن جانب آخر بيَن  Bailes  (2002, 181) ضرورة أن تتبع الإدارة سياسة ثابتة ومنظمة للإفصاح عن المعلومات ذات الصلة بالواقع المالي المستقبلي وما يتعلق بالافتراضات الموضوعة بخصوص المعلومات المالية المستقبلية، وأن يتم تجنب التفاؤل الزائد أو التنبؤات المبالغ بها إذ ينبغي أن تبنى الافتراضات على أسس موضوعية سليمة ويتم شرحها وتوضيحها بشكل جيد.


كما استقطب موضوع المعلومات المالية المستقبلية اهتمام العديد من الجهات كالجمعيات المتخصصة بوضع معايير المحاسبة والتدقيق وهيئة الأوراق المالية الأمريكية والمعاهد المهنية الأخرى. فقد وضع معيار التدقيق الدولي رقم 810 (تدقيق المعلومات المالية المستقبلية) مجموعة من القواعد والإرشادات ذات العلاقة بمهام المدقق عند قيامه بتدقيق المعلومات المالية المستقبلية. أما بالنسبة للإفصاح عن هذه المعلومات فبيَن المعيار المذكور أن  على المدقق أن يتأكد من أن عرض تلك المعلومات ليس مضللا، وأن السياسات المحاسبية ذات العلاقة قد تم الإفصاح عنها بوضوح وكذلك التغييرات التي طرأت عليها مع بيان أسباب التغيير وتأثيره، وأن الافتراضات قد تم الإفصاح عنها بشكل ملائم في الملاحظات المرفقة بالمعلومات المالية المستقبلية .(IASC, 2000) وورد في معيار التدقيق الأمريكي 301 أن المعلومات المالية المستقبلية أما أن تكون تصورات مالية أو تنبؤات مالية في ضوء أفضل المعلومات المتاحة واعتقاد الإدارة، وهذا يعني أن أساس التنبؤ هو افتراضات الإدارة التي تعكس الظروف المتوقع وجودها والتصرفات المتوقع اتخاذها، كما تقع مسؤولية هذه التوقعات على الإدارة وعلية ينبغي أن يكون لديها الأساس الموضوعي المعقول لوضع هذا التوقع أو التصور المالي (AICPA, 2002).


ووجه قانون Oxley Sarbanes- الصادر عام 2002  في الجزء 401 b ، الذي تطرق إلى المعلومات المستقبلية، هيئة الأوراق المالية الأمريكية SEC لتبني قواعد جديدة للإفصاح وأن يكون هناك إفصاح عام ( يتضمن المعلومات المالية المستقبلية) من قبل الشركات المسجلة فيها، مما حدا بالهيئة إلى تعديل بعض النماذج، مثل Regulation G and Item 10 of Regulation S-B and S-K، التي تنظم عملية التسجيل والتي يتطلب تقديمها من قبل الشركات المسجلة لديها وذلك لتلبية المتطلبات الواردة في القانون المذكور(Sarbanes & Oxley, 2002) ، وبعد هذا الإجراء أصبح التقرير عن المعلومات المستقبلية إلزاميا للشركات المسجلة في هيئة الأوراق المالية الأمريكية. كما قام معهد الماليين التنفيذيين العالمي Financial Executives International Institute والمعهد القومي لعلاقات المستثمرين National Investor Relations Institute بتوفير دليل خاص بالتقرير المالي المستقبلي .(Phillips, Jr., Drake & Luehlfing, 2010)  

ويتطلب معيار المحاسبة الدولي رقم (1) الإفصاح ضمن الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية عن المعلومات ذات العلاقة بالافتراضات المستقبلية الهامة (Alfredson, Leo, Picker, loftus, Clark & Wise, 2009, 689). كما يعمل مجلس معايير المحاسبة المالية الأمريكي  FASB منذ عدة سنوات على مشروع حول التقرير عن الأداء المالي بهدف وضع مقاييس لهذا الأداء، ويتناول هذا المشروع في سياق عمله بعض القضايا المتعلقة بالمعلومات المالية المستقبلية (FASB, 2001). وأظهرت أحد النتائج الرئيسة للبحث الأولي لهذا المشروع أن مستخدمي القوائم المالية يهتمون بشكل كبير بالإفصاح عن المعلومات التي لها قيمة تنبؤية (Phillips, Jr. et al., 2010). 
منهجية الدراسة

مجتمع الدراسة وعينتها:

يتكون مجتمع الدراسة من شركات الوساطة العاملة في بورصة عمان والبالغ عددها (22) شركة. وقد تم اختيار (15) شركة عشوائيا لتمثل عينة الدراسة، وتشكل حوالي (68%) من مجتمع الدراسة. و تم توزيع (90) استبانة على أفراد عينة الدراسة وهم مدراء الشركات المذكورة والوسطاء الماليين العاملين فيها، وبلغ عدد الاستبانات المستردة والمعتمدة لغايات البحث والتحليل (76) استبانة أي ما نسبته (85%) تقريبا من الاستبانات  الموزعة.

أساليب جمع البيانات:  


اعتمدت هذه الدراسة ضمن الإطار النظري على مجموعة من المراجع المختلفة ذات الصلة بموضوع البحث. وللحصول على البيانات في الجانب الميداني تم تصميم استبانة خاصة بالدراسة استنادا إلى الأدبيات ذات العلاقة. وتكونت الاستبانة من قسمين، هدف الأول منها إلى جمع بيانات ديمغرافية عن أفراد عينة البحث. أما القسم الثاني فهدف إلى قياس مساهمة الشفافية في الإفصاح عن المعلومات المستقبلية في الحد من آثار الأزمة المالية العالمية على سوق عمان المالي، وتمثلت مؤشرات قياس هذه الآثار بـ: قناعة المستثمرين بعدالة القوائم المالية للشركات المسجلة في سوق عمان المالي، وحجم الاستثمار في سوق عمان المالي، ومخاطر الاستثمار في سوق عمان المالي. و يمكن تلخيص أقسام الاستبانة والأسئلة التي تقيس كل متغير من متغيرات الدراسة في الجدول رقم (1).
جدول رقم (1)

أقسام الاستبانة و الأسئلة التي تقيس متغيرات الدراسة
	أقسام الاستبانة
	المتغيرات
	الأسئلة

	القسم الأول
	المؤهل العلمي
	أ

	
	التخصص العلمي
	ب

	
	عدد سنوات الخبرة في الوظيفة الحالية
	ج

	القسم الثاني
	مساهمة الشفافية في الإفصاح عن المعلومات المستقبلية في إقناع المستثمرين بعدالة القوائم المالية
	1-10

	
	مساهمة الشفافية في الإفصاح عن المعلومات المستقبلية في زيادة حجم الاستثمار
	11-20

	
	مساهمة الشفافية في الإفصاح عن المعلومات المستقبلية في تخفيض مخاطر الاستثمار
	21-30


وقد صممت أسئلة الاستبانة باستخدام الأسئلة الموضوعية المتصلة، وقسمت خيارات الإجابة إلى خمسة بدائل واستخدم مقياس ليكرت الخماسي لتحويل الآراء الوصفية إلى صيغة كمية. كما تم التحقق من صدق الاستبانة حيث عرضت على مجموعة من المتخصصين لتحكيمها وإبداء الرأي بخصوص سلامة صياغتها وترابط فقراتها، إضافة إلى إجراء اختبار الثبات إذ تم حساب ثبات المقياس بتطبيق معادلة الفا كرونباخ حيث بلغ (96%)، مما يدل على أن المقياس ذا ثبات عال.

أساليب تحليل البيانات:

لتحقيق أهداف الدراسة واختبار فرضياتها استخدم الإحصاء الوصفي حيث تم إيجاد النسب و التكرارات والأوساط الحسابية والانحرافات المعيارية، كما تم استخدام اختبار t لعينة واحدة لاختبار فرضيات الدراسة، فضلا عن تحليل التباين الأحادي One Way ANOVA بهدف التعرف إلى وجود فروق في الأثر تبعا للعوامل ذات العلاقة بخصائص أفراد العينة.
هذا وقد تم اعتبار مدى المتوسط الحسابي للإجابات عن كل فقرة من (1-2.4) دالاً على درجة تأييد متدنية، ومن (2.5-3.4) دالاً على درجة تأييد متوسطة، ومن (3.5-5) دالاً على درجة تأييد مرتفعة.
حدود الدراسة:

تمثل المؤشرات التي شملتها مقاييس آثار الأزمة المالية العالمية على سوق عمان المالي قدرا مناسبا لجوانب هامة، وبالتالي قد تكون هناك مؤشرات وجوانب أخرى تم تسكينها ضمن إطار هذه الدراسة.

تحليل النتائج واختبار الفرضيات

خصائص أفراد عينة الدراسة:
يتضح من تحليل إجابات القسم الأول من الاستبانة والمعروضة في الجدول رقم (2) أن ما نسبته حوالي (82%) من أفراد العينة يحملون شهادة جامعية، وأن غالبيتهم من تخصص العلوم المالية والمصرفية وتخصص المحاسبة، حيث شكل هؤلاء نسبة (44.7%) و (40.8%) على التوالي، كما أن ما يقارب (30%) منهم تتراوح مدة خبرتهم المهنية بين (5-10) سنوات، في حين أن حوالي (54%) منهم خبرتهم 10 سنوات وأكثر.

وتشير المعلومات السابقة إلى أن عينة الدراسة لديها من المعارف والخبرة العملية ما يجعلها قادرة على فهم أسئلة الاستبانة والإجابة عليها وبما يضمن توفر سمة الموضوعية للنتائج التي ستتوصل إليها الدراسة.

جدول رقم (2)

خصائص أفراد عينة الدراسة

	الخصائص
	الفئات
	التكرار 
	النسبة المئوية

	المؤهل العلمي
	دكتوراه
	4
	5.3%

	
	ماجستير
	18
	23.7%

	
	بكالوريوس
	40
	52.6%

	
	دبلوم كليات مجتمع
	14
	18.4%

	
	المجموع
	76
	100%

	التخصص العلمي
	محاسبة
	31
	40.8%

	
	علوم مالية و مصرفية
	34
	44.7%

	
	إدارة أعمال
	9
	11.9%

	
	اقتصاد
	2
	2.6%

	
	المجموع
	76
	100%

	عدد سنوات الخبرة في الوظيفة الحالية
	اقل من 5 سنوات
	12
	15.8%

	
	من 5 سنوات- اقل من 10 سنوات
	23
	30.3%

	
	من 10 سنوات- اقل من 15 سنة
	32
	42%

	
	من 15 سنة- اقل من 20 سنة
	6
	7.9%

	
	أكثر من 20 سنة
	3
	4%

	
	المجموع
	76
	100%


اختبار الفرضية الأولى:
HO1: لا تساهم الشفافية في الإفصاح عن المعلومات المستقبلية في إقناع المستثمرين بعدالة القوائم المالية للشركات المسجلة في سوق عمان المالي.


من خلال تحليل البيانات الواردة في الجدول رقم (3) يتضح أن أفراد العينة يجدون أن الشفافية في الإفصاح عن المعلومات المستقبلية تساهم بدرجة مرتفعة في إقناع المستثمرين بعدالة القوائم المالية، حيث بلغ الوسط الحسابي الإجمالي للإجابات على الفقرات ذات العلاقة بهذا الجانب (4.80) أي بنسبة (96%)، في حين كان الانحراف المعياري (0.38).
جدول رقم (3)

مساهمة الشفافية في الإفصاح عن المعلومات المستقبلية في إقناع المستثمرين بعدالة القوائم المالية

	العبارة
	الوسط الحسابي (على مقياس خماسي)
	الانحراف المعياري
	النسبة المئوية
	درجة التأييد

	يساعد الإفصاح عن الغرض من إعداد المعلومات المالية المستقبلية في إقناع المستثمرين بعدالة القوائم المالية. 
	4.83
	0.32
	96.6%
	مرتفعة

	يُمكَن الإفصاح عن التغيرات المستقبلية المتوقعة في السياسات المحاسبية من تعزيز قناعة المستثمرين بعدالة القوائم المالية.
	4.88
	0.45
	97.6%
	مرتفعة

	يعزز تحديد تاريخ إعداد المعلومات المستقبلية عند الإفصاح عنها قناعة المستثمرين بعدالة القوائم المالية. 
	4.77
	0.35
	95.4%
	مرتفعة

	يؤدي تثبيت مسؤولية الإدارة عن إعداد المعلومات المستقبلية إلى زيادة قناعة المستثمرين بعدالة القوائم المالية. 
	4.81
	0.43
	96.2%
	مرتفعة

	ينعكس الإفصاح عن الافتراضات التي تستند إليها التنبؤات المالية المستقبلية بشكل ايجابي على إقناع المستثمرين بعدالة القوائم المالية. 
	4.84
	0.22
	96.8%
	مرتفعة

	يزيد الإفصاح عن المعلومات الحساسة ذات العلاقة بالأداء التشغيلي فرصة إقناع  المستثمرين بعدالة القوائم المالية. 
	4.83
	0.23
	96.6%
	مرتفعة

	يعزز الإفصاح عن العمليات ذات التأثير على الموقف التنافسي من قناعة المستثمرين بعدالة القوائم المالية. 
	4.88
	0.36
	97.6%
	مرتفعة

	يؤدي الإفصاح عن التنبؤات المتعلقة بربحية المنظمة في السنة القادمة إلى تعزيز قناعة  المستثمرين بعدالة القوائم المالية. 
	4.74
	0.24
	94.8%
	مرتفعة

	يقلل الإفصاح عن سياسات الإدارة واستراتيجياتها وأهدافها المستقبلية من شكوك المستثمرين بعدالة  القوائم المالية.   
	4.80
	0.34
	96%
	مرتفعة

	يقوي الإفصاح عن أي تعارض في المصالح داخل المنظمة قناعة المستثمرين بعدالة القوائم المالية. 
	4.70
	0.41
	94%
	مرتفعة

	جميع العبارات معا
	4.80
	0.38
	96%
	مرتفعة



وبهدف اختبار الفرضية الأولى والتحقق من الدلالة الإحصائية للنتائج السابقة تم استخدام اختبار (t) لعينة واحدة، ويبين الجدول رقم (4) نتائج اختبار الفرضية المذكورة، حيث بلغت قيمة(t)  مستوى الدلالة الإحصائية عند مستوى ثقة (95%)، لذا يتم رفض الفرضية العدمية وقبول الفرضية البديلة، أي أن الشفافية في الإفصاح عن المعلومات المستقبلية تساهم في إقناع المستثمرين بعدالة القوائم المالية للشركات المسجلة في سوق عمان المالي.
جدول رقم (4)

نتائج الاختبار الإحصائي للفرضية الأولى
	الوسط الحسابي 
	الانحراف المعياري
	قيمة t  المحسوبة
	الدلالة الإحصائية Sig.

	4.80
	0.38
	36.12
	0.000


     الوسط الفرضي=3

اختبار الفرضية الثانية:
HO2: لا تساهم الشفافية في الإفصاح عن المعلومات المستقبلية في زيادة حجم الاستثمار في سوق عمان المالي.


تبين النتائج الموضحة في الجدول رقم (5) أن أفراد العينة يعتقدون أن الشفافية في الإفصاح عن المعلومات المستقبلية تساهم بدرجة مرتفعة في زيادة حجم الاستثمار، فقد بلغ الوسط الحسابي العام للإجابات ذات العلاقة بهذا الجانب (4.50) أو بنسبة (90%)، كما بلغ الانحراف المعياري (0.66).

جدول رقم (5)

مساهمة الشفافية في الإفصاح عن المعلومات المستقبلية في زيادة حجم الاستثمار

	العبارة
	الوسط الحسابي (على مقياس خماسي)
	الانحراف المعياري
	النسبة المئوية
	درجة التأييد

	 يشجع الإفصاح عن الغرض من إعداد المعلومات المالية المستقبلية على القيام بالاستثمار.
	3.95
	0.33
	79%
	مرتفعة

	 يعزز الإفصاح عن التغيرات المستقبلية المتوقعة في السياسات المحاسبية من عمليات الاستثمار.  
	4.09
	0.48
	81.8%
	مرتفعة

	 أن تحديد تاريخ إعداد المعلومات المستقبلية عند الإفصاح عنها يوسع عمليات الاستثمار. 
	4.79
	0.45
	95.8%
	مرتفعة

	 يؤدي تثبيت مسؤولية الإدارة عن إعداد المعلومات المستقبلية إلى ارتفاع حجم الاستثمار. 
	4.86
	0.36
	97.2%
	مرتفعة

	يُمكَن الإفصاح عن الافتراضات التي تستند إليها التنبؤات المالية المستقبلية من زيادة حجم الاستثمار.
	4.82
	0.51
	96.4%
	مرتفعة

	ينعكس الإفصاح عن المعلومات الحساسة ذات العلاقة بالأداء التشغيلي بشكل ايجابي على حجم الاستثمار.  
	4.87
	0.68
	97.4%
	مرتفعة

	 يعزز الإفصاح عن العمليات ذات التأثير على الموقف التنافسي من حجم الاستثمار.
	4.45
	0.61
	89%
	مرتفعة

	 يُمكَن الإفصاح عن سياسات الإدارة و استراتيجياتها و أهدافها المستقبلية من استقطاب مستثمرين جدد.
	4.86
	0.32
	97.2%
	مرتفعة

	 يؤدي الإفصاح عن التنبؤات المتعلقة بربحية المنظمة  في السنة القادمة إلى تعزيز حجم الاستثمار. 
	3.92
	0.55
	78.4%
	مرتفعة

	يشجع الإفصاح عن التغيرات في حقوق الملكية داخل المنظمة على زيادة حجم الاستثمار.
	4.41
	0.40
	88.2%
	مرتفعة

	جميع العبارات معا
	4.50
	0.66
	90%
	مرتفعة



ولاختبار الفرضية الثانية والتحقق من الدلالة الإحصائية للنتائج السابقة تم استخدام اختبار (t) لعينة واحدة، ويبين الجدول رقم (6) نتائج اختبار هذه الفرضية، إذ بلغت قيمة(t)  مستوى الدلالة الإحصائية عند مستوى ثقة (95%)، لذا يتم رفض الفرضية العدمية و قبول الفرضية البديلة، أي أن الشفافية في الإفصاح عن المعلومات المستقبلية تساهم في زيادة حجم الاستثمار في سوق عمان المالي.
جدول رقم (6)

نتائج الاختبار الإحصائي للفرضية الثانية

	الوسط الحسابي 
	الانحراف المعياري
	قيمة t  المحسوبة
	الدلالة الإحصائية Sig.

	4.50
	0.66
	28.39
	0.001


      الوسط الفرضي=3

اختبار الفرضية الثالثة:
HO3: لا تساهم الشفافية في الإفصاح عن المعلومات المستقبلية في تخفيض مخاطر الاستثمار في سوق عمان المالي.


تشير إجابات أفراد العينة المدرجة في الجدول رقم (7) إلى مساهمة الشفافية في الإفصاح عن المعلومات المستقبلية بدرجة مرتفعة في تخفيض مخاطر الاستثمار، إذ بلغت قيمة الوسط الحسابي الكلي للإجابات بهذا الخصوص (4.60) أي بنسبة (92%). أما الانحراف المعياري فقد بلغ (0.47).

  
جدول رقم (7)

مساهمة الشفافية في الإفصاح عن المعلومات المستقبلية في تخفيض مخاطر الاستثمار

	العبارة
	الوسط الحسابي (على مقياس خماسي)
	الانحراف المعياري
	النسبة المئوية
	درجة التأييد

	يساعد تحديد تاريخ إعداد المعلومات المستقبلية عند الإفصاح عنها على التخفيف من تعرض المستثمر إلى تقلب عوائد الاستثمار.
	4.75
	0.61
	95%
	مرتفعة

	يعزز الإفصاح عن التغيرات المستقبلية المتوقعة في السياسات المحاسبية من إمكانية تفادي مخاطر الاستثمار.
	4.82
	0.49
	96.4%
	مرتفعة

	يحد تثبيت مسؤولية الإدارة عن إعداد المعلومات المستقبلية من مخاطر الفرص الاستثمارية.
	4.68
	0.35
	93.6%
	مرتفعة

	يزيد الإفصاح عن الافتراضات التي تستند إليها التنبؤات المالية المستقبلية من إمكانية تعظيم المنفعة من الفرص الاستثمارية.
	4.76
	0.52
	95.2%
	مرتفعة

	يساعد الإفصاح عن الغرض من إعداد المعلومات المالية المستقبلية على توزيع مخاطر الاستثمار.
	4.89
	0.22
	97.8%
	مرتفعة

	يشجع الإفصاح عن المعلومات الحساسة ذات العلاقة بالأداء التشغيلي على تنويع الاستثمار.
	3.93
	0.31
	78.6%
	مرتفعة

	يُمكَن الإفصاح عن العمليات ذات التأثير على الموقف التنافسي من توزيع مخاطر الاستثمار بشكل أفضل.
	4.88
	0.43
	97.6%
	مرتفعة

	ينعكس الإفصاح عن سياسات الإدارة و استراتيجياتها وأهدافها المستقبلية ايجابياً على القدرة على تنويع الاستثمار.
	4.36
	0.32
	87.2%
	مرتفعة

	يؤدي الإفصاح عن التنبؤات المتعلقة بربحية المنظمة في السنة القادمة إلى تعزيز إمكانية التنبؤ بحجم وتوقيت التدفقات النقدية للمنظمة.
	4.39
	0.44
	87.8%
	مرتفعة

	يساعد الإفصاح عن أي تعارض في المصالح داخل المنظمة على سرعة تجنب اثر التقلبات المالية المفاجئة.
	4.58
	0.57
	91.6%
	مرتفعة

	جميع العبارات معا
	4.60
	0.47
	92%
	مرتفعة



ومن اجل اختبار الفرضية الثالثة والتحقق من الدلالة الإحصائية للنتائج السابقة تم استخدام اختبار (t) لعينة واحدة، ويبين الجدول رقم (8) نتائج اختبار هذه الفرضية، فقد بلغت قيمة(t)  مستوى الدلالة الإحصائية عند مستوى ثقة (95%)، لذا يتم رفض الفرضية العدمية وقبول الفرضية البديلة، أي أن الشفافية في الإفصاح عن المعلومات المستقبلية تساهم في تخفيض مخاطر الاستثمار في سوق عمان المالي.
جدول رقم (8)

نتائج الاختبار الإحصائي للفرضية الثالثة حسب اختبار T-test لعينة واحدة
	الوسط الحسابي 
	الانحراف المعياري
	قيمة t  المحسوبة
	الدلالة الإحصائية Sig.

	4.60
	0.47
	41.06
	0.000


     الوسط الفرضي=3

اختبار الفرضية الرابعة:

HO4: لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين آراء أفراد عينة الدراسة تجاه مساهمة الشفافية في الإفصاح عن المعلومات المستقبلية في الحد من آثار الأزمة المالية العالمية على سوق عمان المالي تعزى لكل من (المؤهل العلمي، والتخصص العلمي، وسنوات الخبرة).


ويتفرع من هذه الفرضية الفرضيات الفرعية التالية، والتي تم اختبارها باستخدام تحليل التباين الأحادي One Way ANOVA:

اختبار الفرضية الفرعية الأولى:

H04:1: لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين آراء أفراد العينة تجاه مساهمة الشفافية في الإفصاح عن المعلومات المستقبلية في إقناع المستثمرين بعدالة القوائم المالية للشركات المسجلة في سوق عمان المالي تعزى لكل من (المؤهل العلمي، والتخصص العلمي، وسنوات الخبرة). 


تبين نتائج التحليل المعروضة في الجدول رقم (9) إلى أن قيمة F المحسوبة لكل متغير من المتغيرات المتعلقة بخصائص أفراد العينة (المؤهل العلمي، والتخصص العلمي، وسنوات الخبرة)  اقل من قيمة F الجدولية عند مستوى دلالة (0.05)، مما يعني قبول الفرضية العدمية بمستوى ثقة (95%)، أي عدم وجود تأثير للمتغيرات المذكورة على آراء أفراد العينة تجاه مساهمة الشفافية في الإفصاح عن المعلومات المستقبلية في إقناع المستثمرين بعدالة القوائم المالية للشركات المسجلة في سوق عمان المالي. 
جدول رقم (9)

نتائج تحليل التباين الأحادي لتأثير المتغيرات (المؤهل العلمي، والتخصص العلمي، وسنوات الخبرة) على آراء المبحوثين تجاه مساهمة الشفافية في إقناع المستثمرين بعدالة القوائم المالية
	المتغير 
	مصدر التباين
	مجموع المربعات
	درجة الحرية
	متوسط المربعات
	قيمة 

F  المحسوبة
	مستوى الدلالة

	المؤهل العلمي
	بين المجموعات
	0.741
	3
	0.185
	0.720
	0.579

	
	داخل المجموعات
	33.682
	72
	0.257
	
	

	
	المجموع
	34.423
	75
	
	
	

	التخصص العلمي
	بين المجموعات
	0.879
	3
	0.440
	1.058
	0.380

	
	داخل المجموعات
	24.297
	72
	0.183
	
	

	
	المجموع
	25.176
	75
	
	
	

	سنوات الخبرة
	بين المجموعات
	0.622
	4
	0.311
	1.125
	0.328

	
	داخل المجموعات
	36.731
	71
	0.276
	
	

	
	المجموع
	37.352
	75
	
	
	


     قيمة F الجدولية  (2.7318) عند درجتي حرية (3،72) ومستوى دلالة (0.05).

     قيمة F الجدولية  (2.5007) عند درجتي حرية (4،71) ومستوى دلالة (0.05).

اختبار الفرضية الفرعية الثانية:
H04:2: لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين آراء أفراد العينة تجاه مساهمة الشفافية في الإفصاح عن المعلومات المستقبلية في زيادة حجم الاستثمار في سوق عمان المالي تعزى لكل من (المؤهل العلمي، والتخصص العلمي، وسنوات الخبرة). 

تشير نتائج التحليل المعروضة في الجدول رقم (10) إلى أن قيمة F المحسوبة لكل متغير من المتغيرات المتعلقة بخصائص أفراد العينة (المؤهل العلمي، والتخصص العلمي، وسنوات الخبرة)  اقل من قيمة F الجدولية عند مستوى دلالة (0.05)، مما يفيد بقبول الفرضية العدمية بمستوى ثقة (95%)، أي ليس هناك تأثير للمتغيرات المذكورة آنفا على أراء  أفراد العينة تجاه مساهمة الشفافية في الإفصاح عن المعلومات المستقبلية في زيادة حجم الاستثمار في سوق عمان المالي. 

جدول رقم (10)

نتائج تحليل التباين الأحادي لتأثير المتغيرات (المؤهل العلمي، والتخصص العلمي، وسنوات الخبرة) على آراء المبحوثين تجاه مساهمة الشفافية في زيادة حجم الاستثمار
	المتغير
	مصدر التباين
	مجموع المربعات
	درجة الحرية
	متوسط المربعات
	قيمة 

F  المحسوبة
	مستوى الدلالة

	المؤهل العلمي
	بين المجموعات
	0.142
	3
	0.071
	0.275
	0.760

	
	داخل المجموعات
	34.281
	72
	0.258
	
	

	
	المجموع
	34.423
	75
	
	
	

	التخصص العلمي
	بين المجموعات
	0.333
	3
	0.167
	0.892
	0.412

	
	داخل المجموعات
	24.843
	72
	0.187
	
	

	
	المجموع
	25.176
	75
	
	
	

	سنوات الخبرة
	بين المجموعات
	0.595
	4
	0.298
	1.077
	0.344

	
	داخل المجموعات
	36.757
	71
	0.276
	
	

	
	المجموع
	37.352
	75
	
	
	


     قيمة F الجدولية  (2.7318) عند درجتي حرية (3،72) ومستوى دلالة (0.05).

     قيمة F الجدولية  (2.5007) عند درجتي حرية (4،71) ومستوى دلالة (0.05).

اختبار الفرضية الفرعية الثالثة: 

H04:3: لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين آراء أفراد العينة تجاه مساهمة الشفافية في الإفصاح عن المعلومات المستقبلية في تخفيض مخاطر الاستثمار في سوق عمان المالي تعزى لكل من (المؤهل العلمي، والتخصص العلمي، وسنوات الخبرة). 

تُظهر نتائج التحليل الواردة  في الجدول رقم (11) أن قيمة F المحسوبة لكل متغير من المتغيرات المتعلقة بخصائص أفراد العينة (المؤهل العلمي، والتخصص العلمي، وسنوات الخبرة)  اقل من قيمة  F الجدولية عند مستوى دلالة (0.05)، مما يعني قبول الفرضية العدمية بمستوى ثقة (95%)،  أي لا تختلف آراء أفراد العينة تجاه مساهمة الشفافية في الإفصاح عن المعلومات المستقبلية في تخفيض مخاطر الاستثمار في سوق عمان المالي تبعا للمتغيرات السابقة.

جدول رقم (11)

نتائج تحليل التباين الأحادي لتأثير المتغيرات (المؤهل العلمي، والتخصص العلمي، وسنوات الخبرة) على آراء المبحوثين تجاه مساهمة الشفافية في تخفيض مخاطر الاستثمار
	المتغير 
	مصدر التباين
	مجموع المربعات
	درجة الحرية
	متوسط المربعات
	قيمة 

F  المحسوبة
	مستوى الدلالة

	المؤهل العلمي
	بين المجموعات
	2.542
	3
	0.271
	0.770
	0.465

	
	داخل المجموعات
	31.881
	72
	0.240
	
	

	
	المجموع
	34.423
	75
	
	
	

	التخصص العلمي
	بين المجموعات
	0.478
	3
	0.120
	0.634
	0.639

	
	داخل المجموعات
	24.698
	72
	0.189
	
	

	
	المجموع
	25.176
	75
	
	
	

	سنوات الخبرة
	بين المجموعات
	2.427
	4
	0.607
	1.480
	0.212

	
	داخل المجموعات
	34.925
	71
	0.267
	
	

	
	المجموع
	37.352
	75
	
	
	


     قيمة F الجدولية  (2.7318) عند درجتي حرية (3،72) ومستوى دلالة (0.05).

     قيمة F الجدولية  (2.5007) عند درجتي حرية (4،71) ومستوى دلالة (0.05).

يستخلص من نتائج اختبار الفرضيات الفرعية السابقة عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين آراء أفراد عينة الدراسة تجاه مساهمة الشفافية في الإفصاح عن المعلومات المستقبلية في الحد من آثار الأزمة المالية العالمية على سوق عمان المالي، وهذا يعني قبول الفرضية العدمية الرابعة للدراسة، أي أن  جميع المبحوثين يؤكدون وجود مساهمة للشفافية في الإفصاح عن المعلومات المستقبلية في الحد من آثار الأزمة المالية العالمية على سوق عمان المالي بغض النظر عن المؤهل العلمي، والتخصص العلمي، وسنوات الخبرة.
النتائج و التوصيات

النتائج:

أظهرت الدراسة مجموعة من النتائج يمكن تلخيصها بالآتي: 

1. تشير نتائج الدراسة إلى وجود  دور للشفافية في الإفصاح عن المعلومات المستقبلية  في التخفيف من الآثار السلبية للازمة المالية العالمية على السوق المالي، وذلك من خلال المساهمة بإعادة ثقة المستثمرين وإزالة مخاوفهم وتوفير مناخاً استثمارياً ملائماً، مما يزيد من فرصة نمو وازدهار واستمرارية السوق المالي.
2. تقع مسؤولية الإفصاح عن المعلومات المستقبلية على عاتق الإدارة بالدرجة الأولى، من خلال رسم مسارات منهجيتها ووضع الافتراضات والتنبؤات على أساس منطقي وموضوعي لما يكون عليه واقع حال المنظمة المالي مستقبلا.
3. كشفت الدراسة الميدانية أن الشفافية في الإفصاح عن المعلومات المستقبلية تساهم بدرجة مرتفعة في إقناع المستثمرين بعدالة القوائم المالية للشركات المدرجة في سوق عمان المالي، حيث بلغ المتوسط الحسابي للعبارات التي تقيس هذا الجانب (4.80) أي بنسبة (96%). وهذا يتفق مع نتائج دراسة Castellano, 2002))، ودراسة (Gregory & Linen, .2003) 

4. بيَنت الدراسة أن الشفافية في الإفصاح عن المعلومات المستقبلية تساهم بدرجة مرتفعة في زيادة حجم الاستثمار في سوق عمان المالي، فقد بلغ المتوسط الحسابي لإجابات أفراد العينة عن العبارات التي تقيس هذا المحور (4.50) أو بنسبة (90%). وهذا يتفق مع نتائج دراسة(Ferguson, Lam & Lee, 2002) ، ودراسة (Gregory & Linen, 2003).
5. توصلت الدراسة إلى أن الشفافية في الإفصاح عن المعلومات المستقبلية تساهم بدرجة مرتفعة في تخفيض مخاطر الاستثمار في سوق عمان المالي، إذ بلغت قيمة المتوسط الحسابي للإجابات بهذا الخصوص (4.60) أي بنسبة (92%). وهذا يتفق مع النتائج التي توصلت لها دراسة Prowse, 1997))، ودراسة (خلفاوي، 2008).
6. أظهرت الدراسة عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين آراء أفراد عينة الدراسة تجاه مساهمة الشفافية في الإفصاح عن المعلومات المستقبلية في الحد من آثار الأزمة المالية العالمية على سوق عمان المالي تعزى لكل من (المؤهل العلمي، والتخصص العلمي، وسنوات الخبرة).
التوصيات:

في ضوء النتائج السابقة توصي الدراسة بالآتي:

1. قيام هيئة الأوراق المالية بجعل الإفصاح عن المعلومات المستقبلية احد متطلبات إدراج الشركات في السوق المالي.
2. حث الشركات المساهمة العامة الأردنية على إعداد ونشر بيانات مالية مستقبلية على درجة عالية من الإفصاح والشفافية.
3. أهمية ممارسة بعض جهات الرقابة والإشراف على الشركات المساهمة العامة مثل جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين وهيئة الأوراق المالية دورا نشطا في تطوير معايير المحاسبة والإبلاغ المالي، لزيادة الشفافية والإفصاح عن المعلومات المالية المستقبلية، وتحديد متطلبات الإفصاح عنها بوضوح وأبعاد مسؤولية الإدارة عن ذلك.
4. محاولة إعادة الثقة في السوق المالي الأردني، وذلك من خلال توعية المستثمرين بأهمية المعلومات المستقبلية ومساعدتها في تحقيق الشفافية من اجل صنع القرارات الاستثمارية الناجعة.
5. العمل على مواصلة الجهود المبذولة حاليا وإجراء المزيد من البحوث لإيجاد السبل لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية على سوق عمان المالي وإعادة ثقة المستثمرين فيه. 
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